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التعاون الجدل حول حجية القياس في بلاد المغرب
ة ة والمالكيَّ ة والظّاهريَّ ة والإسماعيليَّ دّراسة مقارنة بين الإباضيَّ
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مستخلص:
ــى  ــزة ع ــة مركّ ــات الأصوليَّ ــة في الآليّ ــدل المغارب ــة ج ــة العلميَّ ــذه الورق ــدرس ه ت
القيــاس، وتنتهــج الورقــة المنهجــي المقــارنّي لأهــم الفــرق الإســاميَّة بــن القرنــن الهجريــن 
ــة، وتســعى الورقــة إلى  ــة والمالكيَّ ــة والإســاعيليَّة والظاّهريَّ ــع والسّــادس وهــي الإباضيَّ الراّب
ــة للقيــاس في الفكــر الأصــولي المغــربي، والاختلافــات في ذلــك، ثــم  تبيــان المســتندات التأّصيليَّ
ــرق  ــذه الف ــديّ له ــر العق ــة أن الفك ــن مبيّن ــول الدّي ــه وأص ــول الفق ــن أص ــة ب ــد الصّل تعق
ــة  ــد الإســاعيليَّة والظاّهريَّ ــاً عن ــدأ جليّ ــر في منهجهــا الأصــولي، وهــذا مــا ب ــة قــد أثّ المغربيَّ
أساســاً. وتــوصي الورقــة بمزيــد البحــث المتقــيّ في الصّــات الأصوليَّــة بــن الفــرق الإســاميَّة، 
باعتــاد منهــج مقــارني محايــد لتبــنّ التأّثــر والتأّثـّـر والتفّاعــل والتكّامــل في الفكــر الإســامي.

الكلمات المفتاحية:  الجدل، أصول الفقه، الفرق، القياس، بلاد المغرب.

Abstract
The paper examines Maghrebi controversy in fundamentals 

of Islamic jurisprudence. It focuses on syllogism. The paper adopts 
the comparative methodology of the most important Islamic 
sects in the fourth-sixth Hijri centuries, namely Ibadi, Ismaili, 
Dhahiriya and Maliki. The paper seeks to show the authentic 
foundations of syllogism in Maghrebi Usuli thought. Then, it 
studies the complexity of the link between the fundamentals of 
jurisprudence and the fundamentals of religion and shows that the 
doctrinal thought of these Maghrebi groups has influenced their 
fundamental approaches, and this is what seemed to be evident 
mainly among Ismailis and al-Dhahiriya. The paper recommends 
further research in the fundamental links between Islamic groups, 
by adopting a neutral comparative approach to show the impact, 
influence, interaction and complementarity of Islamic thought.
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مقدمة:
الحمــد للــه الــذّي ارتــى الإســام لعبــاده شريعــة ومنهــج حيــاة، وأكمــل لهــم الدّيــن 

ـَـا يخَْــىَ اللـّـهَ مِــنْ  إنَِّ
«
وأتــمّ عليهــم النّعمــة، وجعــل العلــاء ورثــة الأنبيــاء وخصّهــم بقولــه: 

 والصّــاة والسّــام عــى ســيّدنا وقــرة أعيننــا محمــد   وعــى آلــه وصحبــه 
»
عِبَــادِهِ العُْلـَـاَءُ

الشّفــاء، وكلّ مــن آمــن بدعوتــه واتبّــع ســنّته إلى يــوم الدّيــن.

الــرّع ثلاثــة الكتــاب والسّــنة والإجــاع والأصــل الراّبــع القيــاس بالمعنــى المســتنبط 

مــن هــذه الأصــول، لأنَّ القيــاس مبنــاه عــى توســيع مجــرى النّــص وإدخــال مــن لا يدخــل 

تحتــه وضعــاً بطريــق المعنــى. فــإذا كان التّــأسي بالرسّــول   مطلوبــاً فيكــون مــا يثبــت في 

حقــه مــن الأحــكام ثابتــاً في حــق أمتــه إلا أن يقــوم دليــل عــى الخصوصيــة.

وتعريــف القيــاس هــو تســوية المجتهــد في الحكــم بــن مســالتيّن: إحداهــا ثبــت 

حكمهــا بنــص أو إجــاع أو اتفــاق مــن المتناظريــن، والأخــرى محــل خــاف، فيقــوم المجتهــد 

بإلحاقهــا بــالأولى المتفــق عــى حكمهــا لأجــل اشــراك المســألتيّن في الوصــف الــذّي يغلــب عــى 

الظـّـن أنَّــه علــة ثبــوت الحكــم في المســألة المقيــس عليهــا.

لم يحتــلّ القيــاس في رســالة الشّــافعيّ غــر صفحتــن اثِنتــن لا تؤسّســان لأصوليّتــه 

ــة وأنكــره الإســاعيليَّة  ــة مواقــف: أقــرهّ المالكيَّ ــه ثلاث ــة في تأسيســاً صارمــاً)1(. وكان للمغارب

والظاّهريَّــة وكادت حججهــم الموظفّــة في هــذا الإنــكار تتماثــل أيضــاً مثلما تماثلــت في الإجماع. 

أمّــا الإباضيَّــة فقــد أقــرّوا نوعــاً نســمّيه »القيــاس العــام« الــذّي اختصّــت بــه فرقــة الإباضيَّــة 

الوهابيــة ووظفّتــه في العقــديّ والتشّريعــيّ وأنكــروا »القيــاس الخــاصّ« الــذّي اختصّــت بــه 

فرقتــا الإباضيَّــة الحســينيَّة والتعّميريَّــة. وماثلــت حجــج الإثبــات حجــج المالكيَّــة ثــمّ ماثلــت 

ــاشراً  ــا ردّا مب ــرق عــى بعضه ــة. وردّت كلّ هــذه الف ــة خاصّ ــكار حجــج الظاّهريَّ حجــج الإن

ــكار  ــه إن ــردّّ في عمق ــذا ال ــنّ ه ــم. ولك ــع للحك ــة للتشّري ــتنباط الآليّ ــة اسِ ــن كيفيّ ــع م ينب

للمقالــة العقديّــة التّــي تســرّ الموقــف الأصــولّي. ومــن هنــا فرغــم أنّ الحجــج تــكاد تتماثــل 

ــم  ــف لتقي ــكاراً تختل ــاً أو إن ــا إثبات ــات توظيفه ــإنّ غاي ــن ف ــس المع ــن نف ــل م ــا تنه ــا أنهّ بم

تصــوّراً متكامــاً عــن الدّيــن يصــل العقــديّ بالتشّريعــيّ وصــاً دقيقــاً.

ترجــع بدايــة الجــدل المغــربي في القيــاس إلى القــرن الهجــريّ الراّبــع. فعندمــا اضطرّ 

ــى  ــتدلوّا ع ــم أن يس ــاعيليَّة كان عليه ــع الإس ــاشر م ــم المب ــه في جدله ــة إلى توظيف المالكيَّ

أصوليّتــه. إلّ أنّ اســتدلالاتهم كادت تنحــر في توظيــف آيــات قرآنيَّــة منهــا قولــه تعالى:)ياَأيَُّهَا 

ــدًا فجََــزاَءٌ مِثـْـلُ مَــا قتََــلَ  الذّيــنَ آمَنُــوا لَ تقَْتلُُــوا الصّيْــدَ وَأنَتُْــمْ حُــرمٌُ وَمَــنْ قتَلََــهُ مِنْكُــمْ مُتعََمِّ
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ــارةٌَ طعََــامُ مَسَــاكيَِن أوَْ عَــدْلُ  مِــنَ النّعَــمِ يحَْكُــمُ بِــهِ ذَوَا عَــدْلٍ مِنْكُــمْ هَدْيـًـا باَلـِـغَ الكَْعْبَــةِ أوَْ كَفَّ

ذَلِــكَ صِيَامًــا ليَِــذُوقَ وَبَــالَ أمَْــرهِِ عَفَــا اللّــهُ عَــاَّ سَــلفََ وَمَــنْ عَــادَ فيََنْتقَِــمُ اللّــهُ مِنْــهُ وَاللّــهُ 

عَزِيــزٌ ذُو انتِْقَــامٍ( )المائــدة95( لتأكيــد أنّ »مــن ديــن اللّــه تمثيــل مــا لم ينصــص بمــا نـُـصّ«)2(. 

ــة للقيــاس)3( ورواهــا ابــن  وفي أواســط القــرن الهجــريّ الخامــس انِتــرت التأصيــات المشرقيّ

حــزم. فصنّفهــا إلى ثلاثــة مواقــف: 

ــاس،  ــول أولى مــن القي ــف عــن الرسّ ــد جعــل الخــر المرســل والضّعي موقــف أبي حنيفــة وق

ــاس في الكافــرات ولا في الحــدود ولا في  ــاس في وجــوده. ولا يجــوز الحكــم بالقي لا يحــلّ القي

المقــدّرات)4(. وقــد ذهــب القــاضي عيــاض إلى عكــس هــذا الــرّأي تمامــاً في أبي حنيفــة فقــال 

»وأمّــا أبــو حنيفــة فإنّــه قــال بتقديــم القيــاس والاعِتبــار عــى السّــنن والآثــار فــرك نصــوص 

ــان  ــدّم الاسِتحس ــمّ ق ــان ث ــى الاسِتحس ــاس ع ــرّأي والقي ــر ال ــول وآث ــك بالمعق الأصــول وتمسّ

ــه الميــل إلى القــول بغــر حجّــة  عــى القيــاس فأبعــد مــا شــاء. وجــدّ بعضهــم اسِتحســانه أنّ

وهــذا هــو الهــوى المذمــوم والشّــهوة والحــدث في الدّيــن والبدعــة«)5(. وهــو موقــف مذهبــيّ 

تشــهيريّ مبنــيّ عــى ســوء تقديــر للمذهــب الحنفــيّ.

موقــف الشّــافعيّ: لا يجــوز القيــاس مــع نــصّ قــرآن أو خــر صحيــح مســند فقــط وإن عُدِمَــا 

فالقيــاس واجــب في كلّ حكــم.

ــد  ــر الواح ــن خ ــاس أولى م ــن: القي ــري المالكيّ ــر الأبه ــاضي وأبي بك ــرج الق ــف أبي الف موق

ــل وقســم  ــة أقســام: قســم الأشــبه وقســم المث ــاس إلى ثلاث ــا القي المســند والمرســل)6(. وقسّ

ــة مــن المعــاني  ــت هــذه الآراء الثلّاث ــد كان ــة في كلّ قســم)7(. وق ــة تفصيليّ ــدّم أمثل الأدنى. وق

ــيّ المغــربي. ولا  ــاس في الفكــر المال ــل القي ــي نهــل منهــا الباجــي ليؤسّــس لتأصي المبــاشرة التّ

ــن حــزم في هــذا المجــال.  ــه مــع اب ننــى مناظرات

ــاب،  ــى الخط ــه: معن ــع من ــاب الرّاب ــل في الب ــول الأص ــن معق ــاس ضم ــي القي ــف الباج صنّ

وعرفّــه قائــاً »وحــدّه حمــل أحــد المعلومــن عــى الآخــر في إثبــات الحكــم أو إســقاطه بأمــر 

ــد بــه مــن  جامــع بينهــا وهــو دليــل شرعــيّ عنــد جميــع العلــاء. وقــال داود: يجــوز التعّبّ

جهــة العقــل إلّ أنّ الــرّع منــع منــه والدّليــل »•فاَعِتــروا« )الحــر 2( والاعِتبــار في اللغّــة 

ــا  هــو تمثيــل الــيّء بالــيّء وإجــراء حكمــه عليــه« وأضــاف إلى مســتنداته آيــة مَــا فرََّطنَْ

ءٍ )الأنعــام 38()8(. وأوّل حديــث معــاذ في اجتهــاد الــرّأي عــى أنـّـه يــدلّ  فِ الكِْتَــابِ مِــنْ شَْ

عــى القيــاس دلالــة مبــاشرة. فصــار عنــده مــن أعظــم أدلـّـة العقــول شــأناً)9(. وبمــا أنّ القيــاس 

ينبنــي عــى التعّليــل فقــد ذكــر أنّ »العلـّـة الواقعــة عندنــا علـّـة صحيحــة نحــو منــع التفّاضــل 
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في الدّنانــر والدّراهــم وقــال أصحــاب أبي حنيفــة ليســت بصحيحــة والدّليــل عــى مــا نقولــه 

أنّ القيــاس أمــارة شرعيّــة فجــاز أن تكــون خاصّــة وعامّــة كالخــر)10(.

ــم  ــربّي، ورغ ــر المغ ــاس في الفك ــل القي ــذّروة في تأصي ــد ال ــد الحفي ــن رش ــغ اب وبل

ــتدلّ في فصــل  ــاس واسِ ــرّ القي ــد أق ــه ق ــر مــن أســس تفكــره فإنّ ــن حــزم في كث ــه اب متابعت

المقــال بآيــة الاعِتبــار بصفتهــا نصّــاً عــى وجــوب اسِــتعمال القيــاس العقــي والشّعــي معــاً. 

ــل في الموجــودات واعِتبارهــا وكان  ــد أوجــب النّظــر بالعق ــرّع ق ــرّر أنّ ال ــه إذا تق ــك أنّ ذل

الاعِتبــار)11( ليــس شــيئاً أكــر مــن اسِــتنباط المجهــول مــن المعلــوم واســتخراجه منــه فــإنّ هــذا 

ــن.  هــو القيــاس)12(. فقسّــم القيــاس أربعــة أقســام: البرهــاني، والجــدلي، والخطــابي، والمغالطّ

ــل  ــس لقائ ــه لي ــى أنّ ــتدلّ ع ــد اسِ ــة فق ــة العربيّ ــان في الثقّاف ــل البره ــه تأصي ــا أنّ غايت وبم

ــاس العقــي بدعــة إذ لم يكــن في الصّــدر الأوّل  ــوع مــن النّظــر في القي أن يقــول إنّ هــذا النّ

فــإنّ النّظــر أيضــاً في القيــاس الفقهــي وأنواعــه هــو شيء اسِــتنبط بعــد الصّــدر الأوّل وليــس 

يــرى أنـّـه بدعــة)13(. وذهــب في بدايــة المجتهــد إلى أن القيــاس الشّعــيّ »هــو إلحــاق الحكــم 

الواجــب لــيء مــا بالشّعــة بالــيّء المســكوت عنــه لشــبهه بالــيّء الــذّي أوجــب الــرّع 

لــه ذلــك الحكــم أو لعلـّـة جامعــة بينهــا ولذلــك كان القيــاس الشّعــيّ صنفــن اثنــن: قيــاس 

ــة«)14(  شــبه وقيــاس علّ

وذهــب في الــرّوريّ في أصــول الفقــه، وهــو أســبق تأليفــاً، إلى أنَّــه »حمــل شــيئين 

أحدهــا عــى الآخــر في إثبــات حكــم أو نفيــه إذا كان الإثبــات أو النّفــي في أحدهــا أظهــر 

منــه في الآخــر وذلــك لأمــر جامــع بينهــا أو صفــة والــيّء الــذّي وجــود الحكــم فيــه أظهــر 

ــه الحكــم مــن أجــل وجــوده في الأصــل يســمّونه  ــذّي يوجــب ل ــيّء ال يســمّونه الأصــل وال

ــل في  ــه تتمثّ ــة«)15(. إلّ أنّ إضافت ــبب يســمّونه العلّ ــة الجامعــة بينهــا أو السّ الفــرع والصّف

ــكُلّ)16(.  ــدال الجــزئّي مــكان ال ــل هــو مــن جنــس إب ــاس ب ــاره هــذا الصّنــف ليــس بقي اعِتب

وميّــز في بدايــة المجتهــد بــن القيــاس ودلالــة الألفــاظ باعِتبــار أنّ الفــرق بــن القيــاس الشّعي 

ــه الخــاصّ  ــد ب ــذّي أري ــاس يكــون عــى الخــاصّ ال ــه العــامّ أنّ القي ــراد ب ــظ الخــاصّ ي واللفّ

فيلحــق بــه غــره: أي إنّ المســكوت عنــه يلحــق بالمنطــوق بــه مــن جهــة الشّــبه الــذّي بينهــا 

لا مــن جهــة دلالــة اللفّــظ لأنّ إلحــاق المســكوت عنــه بالمنطــوق بــه مــن جهــة تنبيــه اللفّــظ 

ــا هــو مــن بــاب دلالــة اللفّــظ. وهــذان الصّنفــان يتقاربــان جــدّا لأنهّــا  ليــس بقيــاس وإنّ

إلحــاق مســكوت عنــه بمنطــوق بــه وهــا يتلبســان عــى الفقهــاء كثــراً جــدّا)17(. وهــو في هذا 

التصّــوّر يصــدر عــن موقــف ابِــن تورمــت منــه حينــا جعــل هــذا الأمــر »بابــاً كبــراً وأصــاً 
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دقيقــاً زلّ فيــه أكــر النّــاس ولم يعرفــوا تحقيــق القيــاس«)18(

والقيــاس عنــده أربــع مراتــب بنــاء عــى نظريتّــه في المســكوت عنــه والمنطــوق بــه. 

وقــد عــدّ جملــة مــن الأنــواع المســتعملة خارجــة عــى القيــاس فقــال »إنّ أكــر المواضــع التـّـي 

يســتعمل القيــاس فيهــا القائلــون بالقيــاس في الــرّع ليــس يســتعملونه في اسِــتنباط حكــم 

مجهــول عــن معلــوم عــى جهــة مــا يســتنبط عــن المقدّمــات المعقولــة مطلــب مجهــول لكــن 

في تصحيــح إبــدال الألفــاظ في مــكان مــكان ونازلــة نازلــة فــإنّ الأنــواع التـّـي يســمّونها بالقياس 

ــل والمناســب وقيــاس الشّــبه هــي قرائــن تــدلّ عندهــم عــى إبــدال الألفــاظ وليســت  المخيّ

ــر  ــة أم ــن في هــذه الصّناع ــز للنّاظري ــاس، وإن كان لم يتميّ ــل القي ــا فع أقيســه ولا يوجــد له

هــذا التمّييــز«)19(. ويذكــر اعــراض الظاّهريَّــة عــى القيــاس ويوافقهــم عــى أنّ كلّ مــا طريقــه 

التوّقيــف لا دخــل للقيــاس فيــه. وأمّــا مــن يقيــس عــى أصــل يتضمّــن بمفهومــه علـّـة الأصــل 

وإن لم يتضمّــن ذلــك بصيغــة اللفّــظ فليــس يلزمــه هــذا الاعــراض. وأكــر مقاييــس الــرّع 

مــن هــذا البــاب. وإلى قريــب مــن هــذا ذهــب في بدايــة المجتهــد إذ ذكــر أنّ »الجنــس الأوّل 

ــة اللفّــظ( فليــس  ــاني )دلال ــا الثّ ــازع فيــه وأمّ ــة أن تن ــذّي ينبغــي للظاّهريّ )القيــاس( هــو ال

ينبغــي لهــا أن تنــازع فيــه لأنـّـه مــن بــاب السّــمع، والــذّي يــردّ ذلــك يــردّ نوعــاً مــن خطــاب 

العــرب، فمــن أنكــر حجيــة القيــاس فقــد خــرق الإجــاع، ولــذا حكــم الإمــام أبــو الوليــد ابــن 

رشــد الجــد بســقوط عدالــة منكــري القيــاس، كــا في فتــاواه)20(.

ــة  ــل في الآراء المخالف ــن التوّغ ــرزون م ــوا يح ــة كان ــري: »إنّ الإباضيَّ ــال الجعب ق

للمذهــب إلى نهايــة القــرن الخامــس الهجــري، حيــث وجهــوا اتهّامــاً شــديداً في القــرن 

السّــادس لأبي يعقــوب يوســف بــن خلفــون المــزاتي، لكــرة اهتمامــه بكتــب المخالفــن، ثــم 

بعــد ذلــك ثبتــت لهــم نجاعــة هــذا المســلك، فتبنــوه تبنِّيــاً كامــاً فيــا جــاء مــن القــرون إلى 

يومنــا هــذا«.)21( فقــد أقــرّوا القيــاس ومارســه عــدد مــن تلاميــذ أبي عبيــدة في عــان ومنهــم 

ــه بــن عبــد العزيــز. وكان الشّــيوخ المغاربــة منهــم عارفــن بمختلــف أنــواع القيــاس  عبــد اللّ

ــاب  ــا مــا جــاء في كت وطبقــوه في عــدد مــن الحــالات)22(. ومــن أوضــح تلــك الحــالات وأدقهّ

البيــوع مــن ديــوان المســائل المعروضــة)23(. وكذلــك في كتــاب النّــكاح مــن ذات الدّيــوان)24(. 

ــع دون أن  ــد في أواســط القــرن الهجــريّ الراّب ــاس في العقائ ــاف القي ــن زلت واســتعمل يغــا ب

يجــادل الإســاعيليَّة في إنكارهــم حجيّتــه. يقــول مثــاً في بــاب الــردّّ عــى المعتزلــة »دلّ القــرآن 

ــه«)25(.  ــرار ب ــذّي يضطــرّ ســامعه إلى الإق ــاس ال ــيّ   والقي ــق الأفعــال وســنّة النّب عــى خل

وهــي نفــس عبــارة تبغوريــن في أصــول الدّيــن)26( حيــث يقــول »وأمّــا مــن القيــاس فثبــت أنـّـه 
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موجــود بالصّنعــة الدّالــة عليــه لأنّ الصّنعــة لا تكــون إلّ مــن صانــع«. واســتدلّ بــه تبغوريــن 

في مواضــع مختلفــة مــن أصــول الدّيــن فجعلــه طريقــاً مــن طــرق الإدراك قائــاً إنّ العقــول لا 
تــدرك إلّ مــا أدّت إليــه الحــواس أو مثلــه أو مــا علــم بالدّلالــة والقيــاس عــى ذلــك)27(

يــأتي القيــاس)82( عنــد الإباضيَّــة في المرتبــة الراّبعــة بعــد الكتــاب والسّــنّة والإجــاع، 

فبَعــد أن أورد الجنّــاوني جملــةٍ مــن المســائل المجمــع عليهــا، قــال: »..ومــا أشــبه ذلــك مــاّ لم 

يذُكــر في كتــاب اللـّـه، ولا في ســنّة نبيّــه«)92(، في إشــارةٍ منــهُ إلى قيــاس المســائل والوقائــع التـّـي 

لم ينصــص عليهــا، عــى التـّـي جــاء ذكرهــا مــاّ تقــدّم مــن مســائل الكتــاب والسّــنّة والإجــاع.

والإباضيَّــة إذ يحــرون الأدلـّـة في ثلاثــة: الكتــاب والسّــنّة والإجماع،لم يلغــوا القياس 

والعمــل بــه، بــل نظــروا إليــه باعتبــاره آليــة للاســتثمار في النّــص، وليــس دليــاً مســتقلاً بذاتــه، 

إذ يصنّفــوه ضمــن أقســام مــا يســتفاد مــن معقــول الأصــل، وهــو بهــذا حــذو النّعــل بــأبي 

يعقــوب الوارجــاني)03(.

ووردت العبــارة نفســها لــدى الوارجــاني لكنّــه لم يحــدّد معنــاه بصــورة دقيقــة، إذ أشــار إليهــا 

بعــد ذكــر مــا نهــى عنــه النّبــي  فقــال: »ومناهــي المســلمين مــن مناهــي الرسّــول عليــه 

ــه حســن، ومــا رآه المســلمون  السّــام، ومــن قولــه: »مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد اللّ

. واعتــره أحــد قســمي القيــاس الخفــي، وجعلــه قســيماً لقيــاس 
ســيّئاً فهــو عنــد اللـّـه سيء«)13(

 ،
الشّــبه، واصطلــح عــى تســميته قيــاس الاســتدلال)23(

 غــر أنهّــم مــن المؤكّــد أنهّــم اســتخدموا القيــاس وعــرّوا عنــه بمصطلــح »الــرّأي« 

كغيرهــم مــن أوائــل علــاء مذهبهــم، الذّيــن اعتــروا مــا ســوى الكتــاب والسّــنّة كلـّـه رأيــاً، إذ 

لم يســتخدموا المصطلحــات الأصوليــة، وإن اســتدلوا بهــا وعملــوا بمقتضاهــا.

لذلــك اختلــط عــى بعــض الدّارســن أوّل الأمــر في التعّــرفّ عــى موقــف الإباضيَّــة 

ــى  ــط ع ــا اختل ــن؟)33(، ك ــن المنكري ــه أم م ــن ب ــن القائل ــمْ م ــاس، أه ــن القي ــي م الحقيق

بعضهــم أيضــاً كــون الإباضيَّــة يــرون الإجــاع والــرّأي مترادفــن، لأنهّــم أطلقــوا عــى الإجــاع 

والقيــاس والاســتدلال كلمــة »الــرّأي«، والحــقّ أنّ الإجــاع مصــدر تشريعــي مســتقلّ، والــرّأي 

تعبــرٌ لهــم عــا ســوى الكتــاب والسّــنّة، ولأنهــا مصــدراً وأصــولاً كل طريــق للاجتهــاد بمــا في 

ذلــك الإجــاع والقيــاس والمصــادر التبّعيــة)43(.

ــاً، فقــد شــاع اعتمادهــم  ــك تمام ــة بخــاف ذل ــري الإباضيَّ ــد متأخّ لكــن الأمــر عن

ــم  ــه فل ــال تطبيق ــعوا في مج ــل وتوسّ ا)53(، ب ــدًّ ــعة ج ــورة واس ــوه بص ــاس ومارس ــج القي منه

ــارات. ــادات والكفّ ــى العب ــك ع ــرَوْه كذل ــات وأج ــى المعام ــروه ع يق



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 13

ــة يلحــظ بوضــوح غيــاب ذكرهــم للمصــادر  ــع لمســائل الفقــه عنــد الإباضيَّ والمتتبِّ

التشّريعيــة الأخــرى والاجتهاديــة منهــا بالخصــوص، مــن غــر نفيهــم العمــل بهــا، وكيــف أنهّــم 

بنــوا فقههــم والمســائل التّــي تناولهــا عــى النّصــوص أساســاً، ســواء في ذلــك نصــوص الكتــاب 

أم السّــنّة، بــل أكــروا النّقــل عنهــا مقتفــن أثــر ســلفهم الإمــام جابــر بــن زيــد)63(.

ــى  ــط يجــوّز المقايســة. فبن ــاج إلى ضاب ــد يحت ــاس في العقائ ــنّ اســتعمال القي ولك

يغــا قانونــاً عليــه تتــمّ المقايســة. إذ إنّ المخالفــن ناظــروا الولايــة والــراءة بالشّــاة المذبوحــة 

ــه؟  ــى وزن ــاق ع ــو ب ــل ه ــار ه ــى بالنّ ــه المحمّ ــوم وزن ــم المعل ــة والدّره ــة بالميت المختلط

ــذا  ــال. وه ــام بالأفع ــر الأجس ــا تناظ ــام. ف ــاء أجس ــاة والإن ــم والشّ ــا أنّ »الدّره ــنّ يغ ويب

تمويــه ومنابهــة مــن المناظــر بهــذا التوّهّــم أنـّـه ناظــر بنظــر. وإنّــا النّظــر أن يــوازن الــيّء 

بالــيّء الــذّي هــو نظــره مثــل أن يناظــر الجســم بالجســم والفعــل بالفعــل وبذلــك تصــحّ 

المناظــرة«)37(. وإلى معنــى مقــارب مــن هــذا ذهــب ابِــن تورمــت في اشــراط الشّــبه والمناســبة 

ــاس ليصــحّ)38(. في القي

ــوب الوارجــاني  ــو يعق ــكّلها أب ــد ش ــاس فق ــة للقي ــات الإباضيَّ ــق التأصي ــا أعم أمّ

في النّصــف الثّــاني مــن القــرن الهجــريّ السّــادس. وتأخّــره الزمّنــيّ ســمح لــه باسِــتيعاب كلّ 

ــره  ــال فك ــل استرس ــكاد يماث ــة. وي ــة المغربيّ ــة في البيئ ــذه الآليّ ــا ه ــي عرفته ــوّرات التّ التطّ

النّمــوذج الحزمــي أمّــا منبــع بعــض أفــكاره فرشــديّ واضــح. إذ انِطلــق في تحليلــه مــن تــدرّج 

ــا فطــريّ  ــت أنّ بعضه ــي ثب ــارف التّ ــة اكِتســابه المع ــولادة وكيفيّ ــذ ال ــوّ من الإنســان في النّم

ــن  ــن مذهــب اللغّويّ ــاس ب ــز في حــدّ القي ــم والمقايســة)39(. فميّ ــا يحصــل عــر التعّلّ وبعضه

ــن الذّيــن يــرون فيــه ردّاً للفــرع إلى  ــاوي ومذهــب الأصوليّ الذّيــن يحملونــه عــى التسّ

أصــل لعلّــة توجــب الجمــع بينهــا وقــول الفلاســفة إنّــه لا يكــون إلّ نتيجــة عــن مقدّمتــن 

فصاعــداً)40(. يقــول »وطعنــت الموحّــدة في هــذا القيــاس وهــو صحيــح وذنبّــوه أن جــاء مــن 

قبــل الفلاســفة وربّــا لــو جــاء مــن غيرهــم كان مقبــولاً ولا ذنــب لهــم إلّ فســاد الأصــل الــذّي 

هــم عليــه«)41( 

ولكنّــه يثبــت أنّ القيــاس العقــيّ هــو أدقّ أنــواع القيــاس وهــو يختلــف عــن دليــل 

الخطــاب الــذّي يســتعمله الفقهــاء »ودليــل الخطــاب مختلــف فيــه ليــس فيــه مــا يوجــب 

حجّــة... والقــوم إنّــا عوّلــوا عــى البرهــان العقــي لا الشّعــي لأنهّــم لا يقولــون بالشّعــي«)42(. 

ووظـّـف في الاســتدلال عليــه كافـّـة المســتندات النّصيّــة المتــداول اســتعمالها وهــي: )هُــوَ الــذّي 

ــوا  ــمْ أنَْ يخَْرجُُ ــا ظنََنْتُ ــرِْ مَ ــمْ لِوََّلِ الحَْ ــنْ دِياَرهِِ ــابِ مِ ــلِ الكِْتَ ــنْ أهَْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــرَجَ الذّي أخَْ
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ــذَفَ  ــبوُا وَقَ ــمْ يحَْتسَِ ــثُ لَ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــهِ فأَتَاَهُــمُ اللّ ــنَ اللّ ــمْ مِ ــمْ حُصُونهُُ ــمْ مَانعَِتهُُ ــوا أنََّهُ وَظنَُّ

ــارِ(،  ــاأوُلِ الْبَصَْ ــرِوُا يَ ــنَ فاَعْتَ ــدِي المُْؤْمِنِ ــمْ وَأيَْ ــمْ بِأيَدِْيهِ ــونَ بيُُوتهَُ ــبَ يخُْرِبُ ــمُ الرّعْ فِ قلُوُبِهِ

ــا  بهَُ ــالُ نضَِْ ــكَ الْمَْثَ ــرُونَ( )الحــر 2،21( )وَتلِْ ــمْ يتَفََكَّ ــاسِ لعََلَّهُ ــا للِنَّ بهَُ ــالُ نضَِْ ــكَ الْمَْثَ )وَتلِْ

ــوِّ  راَتٍ فِ جَ ــخَّ ــرِْ مُسَ ــرَوْا إِلَ الطّ ــمْ يَ ــوت43( )ألََ ــونَ( )العنكب ــا إلَِّ العَْالمُِ ــا يعَْقِلهَُ ــاسِ وَمَ للِنَّ

السّــاَءِ مَــا يُْسِــكُهُنَّ إلَِّ اللّــهُ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ( )النّحــل79( )ألََــمْ يَــرَوْا أنََّــا 

ــونَ( )النّمــل86(  ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــاتٍ لقَِ ــكَ لَيَ ــرًِا إنَِّ فِ ذَلِ ــارَ مُبْ ــهِ وَالنّهَ ــلَ ليَِسْــكُنُوا فِي ــا الليّْ جَعَلنَْ

ــونَ(  ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــاتٍ لقَِ ــكَ لَيَ ــدِرُ إنَِّ فِ ذَلِ ــاءُ وَيقَْ ــنْ يشََ ــرّزقَْ لمَِ ــهَ يبَْسُــطُ ال ــرَوْا أنََّ اللّ ــمْ يَ )أوََلَ

ــاتٍ  ــكَ لَيَ ــدِرُ إنَِّ فِ ذَلِ ــاءُ وَيقَْ ــنْ يشََ ــرّزقَْ لمَِ ــطُ ال ــهَ يبَْسُ ــوا أنََّ اللّ ــمْ يعَْلمَُ ــرّوم37( )أوََلَ )ال

ــهُ يلَهَْــثْ  ــهِ يلَهَْــثْ أوَْ تتَْكُْ ــهُ كَمَثَــلِ الكَْلْــبِ إنِْ تحَْمِــلْ عَليَْ لقَِــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ( )الزمّــر52( )فمََثلَُ

بـُـوا بِآياَتنَِــا فاَقصُْــصِ القَْصَــصَ لعََلَّهُــمْ يتَفََكَّــرُونَ( )الأعــراف176(  ذَلـِـكَ مَثـَـلُ القَْــوْمِ الذّيــنَ كَذَّ

)إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لعَِــرْةًَ لمَِــنْ يخَْــىَ( )النّازعات26(.ثــمّ دعّمهــا بذكــر حــالات كثــرة مــن السّــنّة 

فيهــا مقايســات)43( ومــن الإجــاع كذلــك)44(. واسِــتدلّ عــى جــواز التعّبّــد بالقيــاس)45(. وهــذا 

ــرة مــن  ــد في مواضــع كث ــه في التعّبّ ــاس لا دخــل ل ــاً أنّ القي ــرّ مبيّن ــد ال ــن عب ــا رفضــه ابِ م

ــا  ــا فيه ــاس وإنّ ــورد بالقي ــل لا ت ــول »والفضائ ــة يق ــث فضــل الجمع ــي حدي ــتذكار. فف الاسِ

التسّــليم لمــن ينــزل عليــه الوحــي بمــا غــاب عنــه«)46(. ويعيــد ذات الموقــف في موضــع آخــر 

قائــاً »إنّ الفضائــل لا مدخــل فيهــا للاجِتهــاد والقيــاس وإنّــا فيهــا التوّقيــف«)47(.

ــيّ والجــيّ  ــان جــيّ وخف ــيّ. والشّعــيّ ضرب ــيّ وشرع ــاس إلى عق ــم القي ــمّ قسّ ث

ضربــان: قيــاس علـّـة منصــوص عليهــا وقيــاس علـّـة مســتنبطة والخفــيّ ضربــان قيــاس الشّــبه 

وقيــاس الاسِتحســان)48(. ويقسّــم القيــاس العقــيّ إلى جــيّ وخفــيّ أيضــاً ويجعــل أكــر معــوّل 

ــد أنّ  القــرآن عــى القيــاس العقــيّ)49(. وبمــا أنّ بنــاء القيــاس عــى مفهــوم التعّليــل فقــد أكّ

طريــق تقريــر العلــل المنصوصــة أصــول الــرّع: الكتــاب والسّــنّة والإجــاع وفحــوى الخطــاب 

ولحــن الخطــاب.)50( 

ــة. وإن كان المغاربــة  ــا إنــكار القيــاس فقــد اشــرك فيــه الإســاعيليَّة والظاّهريَّ أمّ

قــد رووا أنّ ملامــح هــذا الإنــكار ليســت خاصّــة بالفكــر المغــربّي. فقــد ذكــر الباجــيّ أنّ النّظاّم 

ــض  ــة والرّواف ــاس في الظاّهري ــري القي ــزالي منك ــمّ حــر الغ ــاس. ث ــر القي ــن أنك ــوّ أوّل م ه

ــا  ــام)51(. إلّ أنّ م ــم النّظّ ــة وبعــض النّجــدات ومعه ــة والأزارق ــة الخــوارج مــن الإباضيَّ وجمل

ــة. يعنينــا هــو الجــدل المغــربّي المبــاشر في هــذه الآليّ

ترتكز مواقف المغاربة: الإسماعيليَّة والظاّهريَّة على حجج متماثلة تقوم أساساً على:
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ــل في آيــة الاعِتبــار. واللّفــت للنّظــر أنّ النّعــان لم يذكــر آيــة  نقــض المســتند القــرآنّي المتمثّ

الاعِتبــار في فصــل الــردّّ عــى القائلــن بالقيــاس بــل ذكــر آيــات أخــرى تثبــت المشــابهة. أمّــا 

ابــن حــزم فقــد ركّــز تركيــزاً كامــاً عــى هــذه الآيــة فذهــب إلى أنّ اللغّــة لا تســعف بجعــل 

ــو  ــار ه ــا الاعِتب ــا)52(. وإنّ ــوا أنّ صّرفته ــت قيس ــروا  ليس ــاس.  فاعِت ــو القي ــار ه الاعِتب

ــيّّ عــر وصــل الآيــة بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا. وهــذا  التفّكّــر. وهــو مــا يقتضيــه السّــياق النّ

مــا أغفلــه كلّ مــن يقتطــع هــذه الآيــة مــن ســياقها ليســتدلّ بهــا عــى مــا كان قــد رســخ في 

اسِــتعماله فيقــول »أوََ تــرى إذ قــال اللـّـه تعــالى:  يخُْرِبـُـونَ بيُُوتهَُــم بِأيَدِْيهِــمْ وَأيَـْـدِي المُْؤْمِنِيَن 

فاَعِتــروا يـَـا أوُْلِ الْبَصَْــارِ. )الحــر 2( أنـّـه أمرنــا قياســاً عــى ذلــك أن نخــربّ بيوتنــا بأيدينــا 

ــه تعــالى أن نعتــره مــن هــدم اليهــود بيوتهــم بأيديهــم  ــا اللّ وأيديهــم قياســاً عــى مــا أمرن

وأيــدي المؤمنــن«)53(. ويصــدر قانونــاً بعــد تحليــل هــذه الوجــوه وهــو »إنّ تســاوي الأشــياء 

ــه  ــر يدري ــب فقــط وهــذا أم ــى العــرة التعّجّ ــا)54( وصــحّ أنّ معن لا يوجــب تســاوي حكمه

النّســاء والصّبيــان والعلــاء والجهّــال«)55(. إنّ اقتطــاع الآيــة مــن ســياقها النّــيّ بــر يقــوّض 

معناهــا ويصرفــه إلى مبتغــى المســتدلّ بهــا عــى معنــى أراده قهــراً وتغلبّــاً عــى منطــق النّــصّ 

ــنْ أهــل  ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــرَجَ الذّي ــذّي أخَْ ــوَ ال ــة هــي  هُ ــل. والآي ــون العق ــة وقان ــدأ اللغّ ومب

ــوا أنََّهُــم مَانعَِتهُُــمْ حُصُونهُُــمْ  الكِْتَــابِ مِــنْ دِياَرهِِــمْ لِوّل الحَْــرِْ مَــا ظنََنْتُــمْ أنَْ يخَْرجُُــوا وَظنَُّ

مِــنَ اللـّـهِ فأَتَاَهُــمُ اللـّـهُ مِــنْ حَيْــثُ لـَـمْ يحَْتسَِــبُوا وَقـَـذَفَ فِ قلُوُبِهِــمُ الرّعْــبَ يخُْرِبـُـونَ بيُُوتهَُــم 

بِأيَدِْيهِــمْ وَأيَـْـدِي المُْؤْمِنِــنَ فاَعِتــروا يـَـا أوُْلِ الْبَصَْــار )الحشر2(وقــد دلـّـت هــذه الآيــة عــى 

ــاس ومــن ثــمّ فــا مســتند فيهــا لإثبــات  ــه جاريــة عــى غــر مــا يحتســب النّ أنّ أحــكام اللّ

القيــاس وتأصيلــه)56(.

نقــد حديــث معــاذ الــذّي يســتدلّ بــه المالكيَّــة عــى إثبــات حجيــة القيــاس وهــو 

ينــصّ عــى اجِتهــاد الــرّأي مســتندين في هــذا النّقــد إلى أن هــذا الحديــث هــو عــن أصحــاب 

ــه  ــاج ب ــل الاحِتج ــه لا يح ــاذ فإنَّ ــر مع ــا خ ــزم »وأم ــن ح ــول ابِ ــا، يق ــموا لن ــاذ، ولم يس مع

لســقوطه وذلــك أنـّـه لم يــرو قــط إلّ مــن طريــق الحــارث بــن عمــرو، وهــو مجهــول لا يــدري 

أحــد مــن هــو... ثــمّ لم يعُــرف قــط في عــر الصّحابــة ولا ذكــره أحــد منهــم وهــو باطــل لا 

أصــل لــه«)57(. وذهــب القــاضي النّعــان إلى أنّ »ضعــف الحديــث وفســاد إســناده يغُنــي عــن 

النّظــر في تأويلــه إذ أنّ ناقليــه مجهولــون وخــر المجهــول لا تجــب بــه الحجّــة«)58( رادّاً بذلــك 

عــى كلّ المذاهــب الإســاميّة التـّـي تثبــت القيــاس. وقــد ذكــر أبــو يعقــوب أنّ هــذا الحديــث 

قــد وظّــف للاسِــتدلال عــى خــر الواحــد وقــال »وهــذا الحديــث قــد تلقّتــه الأمّــة بالقبــول 
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ــث  ــو حدي ــول. وه ــو مجه ــعبة وه ــن ش ــرة ب ــي المغ ــن أخ ــراّوي ابِ ــتفاض وإن كان ال واسِ
صحيــح في مســند الــدّاودي«)59(

توظيــف الحديــث النّبــوي الــذّي يــذمّ القيــاس ومنــه »تفــرق أمتــي عــى بضــع 

وســبعين فرقــة أعظمهــا عــى أمتــي فتنــة قــوم يقيســون الدّيــن برأيهــم«)60(. ودعمــوا هــذا 

الحديــث بآخــر ينــصّ عــى أنّ »أوّل مــن قــاس إبليــس فأخطــأ وإنمــا عبــدت الشّــمس والقمــر 

بالمقاييــس«)61( ليجعلــوا أصــل القيــاس صــادراً عــن إبليــس، فيــؤدي ذلــك إلى إبطالــه جملــة. 

المعنــى: ذهــب القــاضي النّعــان في إنــكار القيــاس إنــكاراً عقليّــاً إلى نفــي المماثلــة 

بــن الموجــودات في الكــون ذلــك أنّ »شــيئاً لا يكــون يشــبه شــيئاً مــن كلّ جهاتــه موجــوداً في 

العــالم أبــداً مــن مثــل مــا مثلّــوه وقاســوا عليــه مــن الأحــكام والحــال والحــرام«)62(. واسِــتند 

إلى مناظــرة جــرت بــن جعفــر بــن محمّــد وأبي حنيفــة وأدّت إلى إبطــال القيــاس في أحــكام 

الــرّع. فقــد اســتدلّ جعفــر في إبطــال القيــاس بــأنّ الجنابــة أقــرب إلى الطهّــارة مــن البــول 

ــه حكــم بالوضــوء في البــول وبالغســل في الجنابــة. ورغــم أنّ القتــل أعظــم جرمــاً  ولكــنّ اللّ

ــا أربعــة؟)63(. ورغــم اتفّــاق القــاضي  ــه في القتــل شــاهدين وفي الزنّ ــا فقــد جعــل اللّ مــن الزنّ

ــه بنــاه عــى  النّعــان في هــذا المفصــل مــع ابــن حــزم فــإنّ التصّــوّر الحزمــي كان أدقّ إذ أنّ

استرســال منطقــيّ عميــق. وانِطلــق فيــه مــن إنــكار التعّليــل الــذّي مــن دونــه يصبــح القيــاس 

ــة فهــي  »غــر ذي موضــوع«)64(. ومنطلقــه هــو رفــض العلــل في أصــل اللغّــة: العلــل النّحويّ

»كلهّــا فاســدة لا يرجــع منهــا شيء إلى حقيقــة البتّــة... مــع أنـّـه تحكّــم فاســد متناقــض فهــو 

ــم كلّ ذي  ــذا... شيء يعل ــل إلى ك ــتثُقِْل فنُقِ ــذا فاس ــل ك ــم كان الأص ــذب لأنّ قوله ــاً ك أيض

حــسّ أنـّـه كــذب لم يكــن قــطّ ولا كانــت العــرب عليــه مــدّة ثــمّ انِتقلــت إلى مــا ســمع منهــا 

بعــد ذلــك«)65(. ومــن هنــا فالنّحــو قواعــد تؤخــذ بالسّــاع مهمّتهــا ضبــط المخاطبــة وضبــط 

القــراءة. أمّــا ضبــط التفّكــر فتلــك مهمّــة المنطــق)66(. وقــد بيّننــا ســابقاً مــروع ابِــن حــزم في 

تبنيــه المنطــق في الفكــر الإســاميّ المغــربّي.

ويعتــر ابِــن حــزم أن مذهــب مخالفيــه في القيــاس وفي دليــل الخطــاب وفي 

الخصــوص مذاهــب يبطــل بعضهــا بعضاً ويهــدم بعضهــا بعضــاً)67(. فأصحاب القيــاس يذهبون 

إلى أنَّــه »الحكــم لمــا لا نــصّ فيــه ولا إجــاع بمثــل الحكــم فيــا فيــه نــصّ أو إجــاع لاتِفّاقهــا 

ــي هــي علامــة الحكــم... وقالــتّ بعــض الطوّائــف: لاتِفّاقهــا في الشّــبه فقــط/ ــة التّ في العلّ

وقــال بعــض مــن لا يــدري مــا القيــاس ولا الفقــه مــن المتأخّريــن وهــو محمّــد بــن الطيّّــب 

الباقــانّي: »القيــاس هــو حمــل أحــد المعلومــن عــى الآخــر في إيجــاب بعــض الأحــكام لهــا أو 
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إســقاطه عنهــا مــن جمــع بينهــا بأمــر أو بوجــه جمــع بينهــا فيــه«68. وكلام الباقلانّي »أشــبه 

بــكلام الممروريــن منــه بــكلام غيرهــم وكلّــه خبــط وتخليــط ثــمّ لــو تحصّــل منــه شيء، وهــو 
لا يتحصّــل، لــكان دعــوى كاذبــة بــا برهــان«)69( 

ــإنّ  ــكام ف ــزاء والأح ــابهة في كلّ الأج ــياء متش ــوز إلّ في أش ــاس لا يج ــا أنّ القي وبم

ــه وأحكامــه  ــة عــن أفعــال اللّ ــا منفيّ ــل كلهّ ــق. والعل ــاف في الخل ــدأ الاخِت ــافى ومب هــذا يتن

لأنّ العلـّـة لا تكــون إلّ لمضطــرّ)70(. وحتـّـى في حــال تنصيــص الــرّع عــى العلـّـة فإنهّــا تكــون 

أســباباً رهينــة تلــك الأشــياء »في تلــك المواضــع التّــي جــاء النّــصّ بهــا فيهــا ولا توجــب تلــك 

الأســباب شــيئا مــن تلــك الأحــكام في غــر تلــك المواضــع البتـّـة«)71(. وقــد بــنّ الجابــري أنّ ابِــن 

حــزم كان واعيــاً تمامــاً بأنـّـه يصــدر في إبطــال القيــاس عــن رؤيــة للأشــياء تختلــف عــن رؤيــة 

ــاس  ــف الموجــودات إلى أجن ــد لتصني ــس لتصــوّر جدي ــره وتؤسّ ــام وغ ــل النّظّ ــن مث المتكلمّ
وأنــواع وأشــخاص.)72(

أمّــا في المســتند التاّريخــيّ فقــد أثبــت ابــن حــزم أنـّـه »لم يصــحّ قــطّ عــن أحــد مــن الصّحابــة 

ــه.  ــل ب ــد القائ ــاس إلّ عليهــا عن ــي لا يصــحّ القي ــل التّ القــول بالقيــاس ولم يعرفــوا قــطّ العل

ــه  ــاس ولم يســتعملوه فأنّ ــم لم يعرفــوا مــا القي ــه قــد صــحّ الإجــاع منهــم عــى أنهّ وبمــا أنّ

بدعــة حدثــت في القــرن الثـّـاني ثــمّ فشــا وظهــر في القــرن الثاّلــثّ كــا ابِتــدأ التقّليــد والتعّليــل 
للقيــاس في القــرن الراّبــع وفشــا وظهــر في القــرن الخامــس«)73(

ــة يثبتــون القيــاس عــى مــا ذكرنــا فإنهّــم قــد صــاروا إلى إنــكار  ورغــم أنّ الإباضيَّ

القيــاس الــذّي اختصّــت بــه فرقتــا العميريـّـة والحســينيّة وذلــك راجــع إلى أنهّــم قالــوا بتحكيــم 

العقــل البــريّ في الــرّع. فكفّــر تبغوريــن أحمــد بــن الحســن في قولــه إنّ العقــول حجّــة 

اللّــه عــى عبــاده في جميــع مــا ينالونــه ويدركونــه بعقولهــم. يقــول »وتــرك الكتــاب والسّــنّة 

ــذه وراء  ــف قياســه نب ــا خال ــاً وم ــذه دين ــا وافــق قياســه اتِخّ ــكلّ م ــه. ف ــاس عقل وأخــذ بقي

ــد  ــويّ أح ــث النّب ــه«)74(. وكان الحدي ــنّة نبيّ ــه وس ــاب اللّ ــوداً في كت ــو كان موج ــره ول ظه

أهــمّ المســتندات الموظفّــة في إنــكار هــذا القيــاس الخــاصّ. فنســب حديثــاً إلى عمــر جــاء فيــه 

»اتقّــوا أهــل القيــاس فإنهّــم أعــداء السّــنن أعيتهــم الآثــار أن يحفظوهــا والسّــنن أن يعوهــا. 

ــث  ــو حدي ــبيل«)75(. وه ــواء السّ ــن س ــوا ع ــراً وضلّ ــوا كث ــه وأضلّ ــوا ب ــم فضلّ ــوا برأيه فقاس

أثبتــه ابِــن حــزم عــن ابِــن عبــد الــرّ مكاتبــة ونســبه إلى عمــر وإن كانــت صيغتــه مختلفــة 

ــنن أعيتهــم  ــم أعــداء السّ ــرّأي فإنهّ ــه »إياّكــم وأصحــاب ال ــن إذ جــاء في عــاّ أورده تبغوري

ــصّ  ــغ لا ن ــه ثــاث صي ــوا«)76( وذكــر ل ــوا وأضلّ ــرّأي فضلّ ــوا بال الأحاديــث أن يحفظوهــا فقال



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 18

ــال  ــزم لا في إبط ــن ح ــه ابِ ــذا وظفّ ــن وله ــرّأي في الدّي ــا ذمّ ال ــا فيه ــاس وإنّ ــى القي ــا ع فيه

القيــاس بــل في إبطــال الــرّأي)77(. وأضــاف تبغوريــن الحديــث الــذّي وظفّــه القــاضي النّعــان 

وابــن حــزم في خطــأ أوّل مقايســة حدثــت في الوجــود وهــي مقايســة إبليــس)78(. وهــي ذات 
المســتندات التّــي وظفّهــا السّــوفي لــذات الغــرض وأضــاف إليهــا مســتندات أخــرى منهــا أثــر 
ــاس جــاء فيــه »مــن حمــل دينــه عــى القيــاس لم يــزل الدّهــر في التبّــاس  نســبه إلى ابــن عبّ
مائــاً عــن المنهــاج قائــاً بالاعوجــاج. وعــن عمــر بــن الخطّــاب  أنّــه خطــب وهــو عــى 
ــوا أهــل القيــاس فإنهّــم أعــداء السّــنن أعيتهــم الآثــار  ــاس اتقّ ــا النّ منــر الجابيــة فقــال: أيهّ
أن يحفظوهــا والسّــنن أن يعوهــا فســئلوا عــن أشــياء فاســتحيوا أن يقولــوا لا نــدري فقاســوا 
برأيهــم قـَـدْ ضَلُّــوا مِــنْ قبَْــلُ وَأضََلُّــوا كَثِــراً وَضَلُّــوا عَــنْ سَــوَاءِ السّــبِيلِ )المائــدة77( في حــن 
يذهــب المــزاّتي إلى أنّ أحمــد بــن الحســن تــرك الاقتــداء بكتــاب اللـّـه وســنّة نبيّــه واسِــتعمل 
القيــاس في خلافهــا. ويذكــر الشّــاّخي أنّ مشــائخ القــروان كلهّــم إباضيّــة وهبيّــة إلّ أحمــد 
بــن الحســن وابــن عــارة فإنهّــا يأخــذان بمســائل القيــاس. وأخــذا بقــول عيــى بــن عمــر 

في الــكلام وبقــول ابِــن عليــه في الفقــه«
ويرجــع السّــبب في هــذا الجــدل الدّاخــيّ الوهبــيّ والحســينيّ والعمــريّ إلى 
ــابقاً أنّ  ــا س ــد بيّنن ــرآنّي. وق ــصّ الق ــر إلى النّ ــدّد النّظ ــذّي يح ــامّ ال ــدأ الع ــم في المب اختلافه
ــا  ــة. أمّ ــتندات عمرانيّ ــن مس ــاً م ــامل انطلاق ــر ش ــصّ غ ــان النّ ــون إلى أنّ بي ــة يذهب الوهابي
ــم  ــكلّ حك ــاً ل ــرآن بيان ــوا إنّ في الق ــد قال ــن الحســن فق ــد ب ــر وأحم ــن عم ــى ب ــاع عي أتب
أي إنّ »جميــع مــا فــرض اللّــه مــن دينــه وأحــلّ مــن حلالــه ومــا حــرمّ مــن حرامــه مذكــور 
جميــع ذلــك في كتــاب اللّــه «. وهــذه المقالــة جعلتهــم يتكلفّــون اســتخراج الحكــم مــن 
نــصّ الكتــاب. وفي عمليّــة الاســتخراج هــذه تحــدث المقايســة. ويضــاف إلى هــذا السّــبب أن 
  ّالحســينيّة والتعّميريــة ذهبــوا إلى أنـّـه لا يــرك مــن أنكــر رســول اللّــه والتكّذيــب للنّبــي
والقــرآن عندهــم ليــس مــن ذلــك. بينــا يذهــب الوهابيــة إلى تشريــك المكــذّب للنّبــيّ والــراّدّ 

ــوص.  للمنص
ــم  ــاس فإنهّ ــة القي ــة في أوجــه الاســتدلال عــى حجيّ ــة الإباضيَّ ــق المالكيَّ ــن اتفّ ول
قــد اتفّقــوا أيضــاً في الــردّّ عــى منكريــه. إذ حــر ابــن عبــد الــرّ مخالفــيّ القيــاس في ثلاثــة 
الأوّل فهــو رأي الظاّهريــة الذّيــن ينفــون القيــاس في الأحــكام وفي التوّحيــد معــا، أمــا الرّأيــان 
ــراوح  ــا ت ــد بين ــاس في التوّحي ــون القي ــن يثبت ــدع الذّي ــل الب ــان أه ــثّ فيخصّ ــاني والثاّل الثّ
مواقفهــم في الأحــكام بــن النّفــي والإثبــات. وقــد اتفّــق في هــذا اتفّاقــاً كامــاً مــع أبي يعقــوب 
ــات وهــم  ــات والشّعيّ ــل بجــوازه في العقليّ ــن قائ ــه ب ــوا في ــال »واخِتلف الوارجــاني حــن ق
ــن  ــه في كليهــا وهــم أصحــاب الظاّهــر وغــاة الحشــويةّ وقائل ــون ورادّ ل الفقهــاء والمتكلمّ
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ــام وبعــض الرّوافــض وجــلّ الخــوارج إلّ  بجــواز العقــيّ ومنــع الشّعــي وهــو مذهــب النّظّ
النّجديـّـة وإليــه يــؤول مذهــب ابِــن حنبــل وبــر قــولاً وخالفــوه فعــا«)79(. إلّ أنّ ابــن عبــد 
الــرّ لم يهتــم بمجادلــة المخالفــن مجادلــة مبــاشرة في هــذا الكتــاب الأصــولّي. بــل ذهــب إلى أنّ 
القيــاس يثبــت بالقــرآن مــا لم يــرّح النّــصّ بمنعــه قائــاً »إنكّــم تزعمــون أنّ القيــاس في أمــور 

الدّيــن حــرام فاتلــوا علينــا قرآنــا ينــصّ عــى تحريمــه«)80( 
وردّ هــؤلاء الفقهــاء الأحاديــث التـّـي تــذم القيــاس وأوّلوهــا تأويــاً يــرف معانيهــا 
ــي لا تنضــوي داخــل  ــرق التّ ــك الف ــة: تل ــاس المبتدع ــاس، هــو قي ــن القي ــد م ــوع جدي إلى ن
الدّائــرة المالكيَّــة يقــول الشّــاطبي: »إنمــا القيــاس الهــادم للإســام مــا عــارض الكتــاب والسّــنة 
ــوع مــن القيــاس يســتند إلى  أو مــا عليــه ســلف الأمّــة أو معانيهــا المعتــرة«)81( لأن هــذا النّ
طاقــة العقــل والعقــول »تستحســن مــا لا يسُتحســن شرعــاً وتســتقبح مــا لا يسُــتقبح شرعــا، 
ــمّ بدّعــوا كلّ المنكريــن  وإذا كان كذلــك صــار القيــاس عــى غــر أصــل فتنــة للنــاس«)82(.. ث
ــاس في  ــن رشــد الجــد »وإبطــال القي ــول ابِ ــص عــى أســائهم يق ــة دون التنّصي ــذه الآليّ له
ــه  ــع العلــاء بدعــة، ولذلــك فمــن اعِتقــده ودان ب ــة عنــد جمي ــع الدّيــن جمل أحــكام شرائ
جرحــه في دينــه لأن ذلــك خــاف مــا دلّ عليــه القــرآن وتظاهــرت بــه الأدلــة وأجمــع عليــه 

الصّحابــة ومــن بعدهــم فقهــاء الأمصــار وانعقــد عليــه الإجــاع«)83( 
ــردّّ عــى هــذا الإنــكار وأشــار إشــارة مبــاشرة إلى  ــو يعقــوب فقــد عمّــق ال ــا أب أمّ
الإســاعيليَّة والظاّهريَّــة منطلقــاً مــن نقــض تصوّرهــم لشــمول بيــان النّــصّ لــكلّ النّــوازل. إذ 
ــاً مســتدليّن  ــاً أو جليّ أنهّــم يذكــرون أنّ كلّ مــا يحتــاج إليــه العبــاد موجــود في الكتــاب خفيّ
ءٍ )الأنعــام 38(. فــا شرعــه كان شرعــاً ومــا  ــنْ شَْ ــابِ مِ ــا فِ الكِْتَ ــا فرََّطنَْ بقولــه تعــالى مَ
ــاً  ــة اتفّاق ــع الظاّهريَّ ــف م ــذا الموق ــون في ه ــاعيليَّة يتفّق ــه)84(. والإس ــوّاً عن ــه كان معف ترك
كبــراً. فيصــر أبــو يعقــوب إلى أنّ »الحكــم بالقيــاس هــو مــن الــرّع وهــو البيــان الــذّي أراد 
اللـّـه تعــالى والكتــاب الــذّي يتــى عليهــم قــد ردّ الأمــر فيــه إلى أولي الأمــر وإلى المســتنبطين«)85( 
ــرّأي  ــواردة في ذمّ ال ــار ال ــف الآث ــت توظي ــان تهاف ــاً لبي ــاً كام ــص باب ــمّ يخصّ ث
ــان  ــاضي النّع ــب للق ــول المذاه ــاف أص ــة في اخت ــا مبثوث ــار نجده ــي آث ــاس)86(. وه والقي
ــي اسِــتدلوّا بهــا ليــس فيهــا  وأغلــب مصنّفــات ابــن حــزم. فيبــنّ أنّ »هــذه الآي والآثــار التّ
نــصّ عــى تحريــم القيــاس ولا ورد مــن حديــث رســول اللّــه  مــا يقطــع بــه عــى تحريــم 
القيــاس إلّ أن زعمــوا أنهّــم يعلمــون ذلــك مــن جهــة القيــاس. فــإن صــحّ قيــاس كان مــا قلنــا 
وإن لم يصــحّ قياســهم صــحّ مــا قلنــا في القيــاس لأنّ العقــل غــر مانعــه وقــد ورد في الــرّع 
جــوازه«)87(. وجميــع الأحاديــث التـّـي رووهــا ليــس فيهــا حديــث صحيــح)88( إلّ حديــث عبــد 
ــه  ــاب رضي اللّ ــد الوهّ ــن عب ــح ب ــو لا مــا رواه الإمــام أفل ــن العــاص)89( ول ــن عمــرو ب ــه ب اللّ
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عنهــا مــا اهتبلنــا بــه.... عــى أنّ الأحاديــث إذا تعارضــت وجــب اسِــتعمالها مــن وجــه يصــحّ 
ــة غيرهــا«)90(. وانِقســام هــذا  ــاس إلى أدلّ ــا وإن تقاومــت طرحــت ورجــع النّ ــتعمالها كلهّ اسِ
الفصــل بــن تأصيــل ونقــض واتجّــاه النّقــض إلى الإســاعيليَّة أوّلا والظاّهريَّــة ثانيــاً هــو الــذّي 
جعلــه أطــول أبــوب كتــاب أبي يعقــوب وأوعيهــا وأكثرهــا شــمولاً وتفصيــاً. تختلــف الصّياغــة 
فيــه كلـّـا اختلــف المقــام أوّلاً والطـّـرف الــذّي يتجّــه إليــه الخطــاب ثانيــا. ولكــنّ اللّفــت أنـّـه 
يتفّــق مــع الأحنــاف في كثــر مــن الأصــول والأحــكام خاصّــة تلــك المتصّلــة بالعمــران واخِتــاف 

ــد بغــر لســان العــرب في مواضــع كثــرة.  الشّــعوب الدّاخلــة في الإســام فقــد أبــاح التعّبّ

الخاتمة والاستنتاجات
ــن:  ــن اثِن ــة في وجه ــات الأصولي ــوا في الآليّ ــد تجادل ــة ق ــث أن المغارب ــنّ البح ب
ــه  ــة الخــر وشروط ــوا في مواضــع صحّ ــل وتجادل ــوم التأّوي ــصّ ومفه ــة النّ ــوا في مركزيّ تجادل
ــه. ولكــنّ جدلهــم كان  ــه أكــر مــن جدلهــم في مضمــون الخــر في حــدّ ذات ــمّ حجّيت ومــن ث
أعمــق نظــراً إلى أنّ هــذا المفهــوم ينتظــم الأصــل الرمّــز: الشّــخص والزمّــان والمــكان انِتظامــاً 
مبــاشراً ودقيقــاً. واســتبطن الجــدل القيمــة الثاّويــة في هــذه الرمّــوز الثلّاثــة منهــا نهــل وإليهــا 
اسِــتند. وكلّ مــا يصــل بــن الرمّــزيّ والفكــريّ ســواء وظـّـف في التشّريــع أو في الممارســة جذورهُ 
نابعــة مــن النّظــرة إلى المقالــة العقديـّـة فهــي التـّـي تكيّفــه وتســرّه. وهــذا مــا تــمّ اســتجلاؤه 
ــة وقــد حكمهــا التفّاعــل والتكّامــل في  ــة المغربيّ ــة في المواقــف الأصوليّ مــن تطــوّرات تاريخيّ
ــا في  ــة احِتجاجه ــان في نوعيّ ــن حــزم يتماث ــاضي النّعــان واب ــى كاد الق ــرة حتّ مواطــن كث
نقــض الأصــول المالكيَّــة، وكان الإباضيَّــة وســطاً بينهــا أمّــا ابــن رشــد فقــد هيّــأ الفكــر الأصولّي 
ــرّوريّ في أصــول الفقــه  ــه ال ــى تفــردّ كتاب ــات حتّ ــد مــع هــذه الآليّ المغــربّي لتعامــل جدي

ــة. وصــار نــواة جامعــة لأغلــب التصّــوّرات المغربيّ
وتبــنّ أنّ القيــاس لحظــة توظيفــه في بدايــة القــرن الهجــريّ الراّبــع لم يكــن عــى 
نفــس درجــة التعّمــق الــذّي ســيصير عليــه بعــد ذلــك في أواســط القــرن الخامــس. وقــد بــنّ 
ــج  ــت حج ــدل فتماثل ــوج الج ــن تم ــداً م ــاً جدي ــت تموّج ــد عرف ــة ق ــذه الآليّ ــل أنّ ه التحّلي
ــة.  ــه: الإســاعيليَّة والظاّهريَّ ــة، كــا تماثلــت حجــج منكري ــة الإباضيَّ مثبتــي القيــاس: المالكيَّ
ــة  ــة العقديّ ــة وتوظيفهــا ينهــل أساســاً مــن المقال ــا أيضــاً أنّ الاســتدلال بهــذه الآليّ ــنّ لن وتب
ــد  ــات. وق ــة الآليّ ــأن بقيّ ــك ش ــأنها في ذل ــاشرة، ش ــة مب ــة تغذي ــارات الفقهيّ ــذّي الاخِتي ليغ
احتلّــت أكــر حيّــز مــن الجــدل الأصــولّي المغــربّي في هــذا الــدّور الحضــاريّ. ويــوصي البحــث 
بمزيــد عنايــة الباحثــن بالمنهــج المقــارني في دراســة الفكــر الأصــولي لمــا لــه مــن قيمــة في إبــراز 

ــة بــن مختلــف الفــرق الإســامية.  ــة أو التكّامليّ الصّــات التفّاعلي
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المصادر والمراجع

الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس المطلبــي القــرشي المــي )المتــوفى: 204هـــ(، 1)))

الرســالة، المحقــق: أحمــد شــاكر،الناشر: مكتبــه الحلبــي، مــرط/1، 1358هـــ/1940م، 

ص-66 67.

 الخشــني، محمّــد بــن الحــارث )361هـــ/972م(، طبقــات علــاء إفريقيــة، بــروت، دار 2)))

الكتــاب اللبّنــاني، د. ت. ص200. 

(((3 Wael B. .نوظـّـف هنــا جملــة مــن النّتائــج التـّـي توصّــل إليهــا وائــل الحــاقّ ونوسّــعها 

Hallaq, A history of Islamic Legal theories, ص-83 107.

 وهــذا مــا جعــل عــددا مــن الباحثــن يســتنتجون أنّ التمّييــز بــن أهــل الــرّأي وأهــل 4)))

ــوا  ــوم توجّه ــرّأي ق ــل ال ــن أه ــراد م ــا أنّ »الم ــة إذا علمن ــه خاصّ ــى ل ــث لا معن الحدي

بعــد المســائل المجمــع عليهــا بــن المســلمين أو بــن جمهورهــم إلى التخّريــج عــى أصــل 

ــردّّ إلى أصــل  رجــل مــن المتقدّمــن. وكان أكــر أمرهــم حمــل النّظــر عــى النّظــر وال

ــق  ــم ينطب ــا نعل ــو ك ــراق فه ــق عــى مدرســة الع ــن الأصــول. وإذا كان هــذا ينطب م

عــى مدرســة المدينــة أيضــا«. صّغــرّ عبــد المجيــد، الفكــر الأصــولي وإشــكاليةّ السّــلطة 

العلميّــة في الإســام: قــراءة في نشــأة علــم الأصــول ومقاصــد الشّيعــة، بــروت، المؤسّســة 

ــع، ط/1، 1994م، ص202.  ــر والتوّزي ــة للدّراســات والنّ الجامعيّ

ــدارك 5))) ــب الم ــي )544هـــ/1149م(، ترتي ــبتي اليحصب ــل السّ ــو الفض ــاض أب ــاضي عي  الق

وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــام مذهــب مالــك تحقيــق: أحمــد بكــر محمــود، بــروت، 

ــاة، 1968م. ج/1، ص95. ــة الحي دار مكتب

ــك بعمــل أهــل 6))) ــول مال ــوم أنّ ق ــا: ومعل ــك قائ ــرّ ذل ــد الصّغ ــد المجي ــل عب ــد حلّ  وق

ــة  ــف تكــون المالكيّ ــل كي ــرأي الصّحــابّي ب ــاب الأخــذ بالعــرف لا ب ــن ب ــة هــو م المدين

مجــردّ مدرســة للأثــر والنّقــل إذا كان أقطابهــا عــدا الشّــاطبي ولاعِتبــارات أخــرى يــرون 

دلالــة النّــصّ العــامّ ظنيّــة لا قطعيّــة ويعتــرون بالتّــالي القيــاس مخصّصــا للنّــصّ العــامّ 

اسِــتنادا إلى الاسِتحســان أو المصالــح المرســلة ممارســن هكــذا القيــاس حتـّـى مــع وجــود 

النّــصّ خلافــاً للموقــف الحنفــيّ الدّاعــي صراحــة إلى إلغــاء القيــاس عنــد حضــور النّــصّ 

عــامّ الدّلالــة. وكلّ ذلــك يعنــي أنّ مدرســة المدينــة لا تقــلّ عــن مدرســة العــراق اعِتــاداً 

عــى الــرّأي والقيــاس. عبــد المجيــد الصّغــرّ، الفكــر الأصــولي وإشــكاليّة السّــلطة العلميّــة 
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في الإســام، مرجــع ســابق، ص201. 

 ابــن حــزم، أبــو عــي محمــد )456 هـــ/1064م(، الإحــكام في أصــول الأحــكام، بــروت، 7)))

ــدة، ط/2، 1983م، ج/7، ص-54 55. ــاق الجدي دار الآف

ــب 8))) ــدار الكت ــوط ب ــارات، مخط ــاب الإش ــد )473هـــ/1071م(، كت ــو الولي ــي، أب  الباج

الوطنيّــة بتونــس عــدد 3386 المقيــاس: 5. 5/14. 21، المســطرة 22، ص61، الباجــي، أبــو 

ــرّكي،  ــد ال ــد المجي ــق: عب ــب الحجــاج، تحقي ــاج في ترتي ــد )473هـــ/1071م(، المنه الولي

ص15. 1978م، 

 الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، مرجع سابق، ص9.148)))

((1(1  الباجي، كتاب الإشارات، مرجع سابق، ص62.

((1(1 ذهــب طــه عبــد الرحّمــن إلى أنـّـه لا وجــود لمصطلــح الاعِتبــار في التعّريــف الأرســطي 

للفلســفة. وابــن رشــد في هــذا المصطلــح متأثـّـر بالمتكلمّــن واسِــتعمالهم لــه أساســا. وإن 

كان قــد اعِتــره مصيبــا في اسِــتعمال هــذا المصطلــح لتبليــغ مقصــوده فــإنّ حملــه معنــى 

أولي الأبصــار عــى أهــل البرهــان خطــأ. عبــد الرحّــان طــه، تجديــد المنهــج في تقويــم 

الــرّاث، بــروت- الــدّار البيضــاء، المركــز الثقّــافي العــربي، ط/2.  ص-158 159.

((1(1  ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد، )595هـــ/1198م(، فصــل المقــال فيــا بــن الحكمــة 

ــا  ــف م ــة وتعري ــد الملّ ــة في عقائ ــن مناهــج الأدلّ ــال والكشــف ع ــن اتِصّ ــة م والشّيع

ــة  ــة، ســوريا، المكتب ــد المضلّ ــة والعقائ ــبه المزيغ ــن الشّ ــل م ــا بحســب التأّوي ــع فيه وق

المحموديـّـة، ط/2،1935م. ص-9 10.

((1(1 ابن رشد الحفيد، فصل المقال، مرجع سابق، ص11.

((1(1  ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد، )595هـــ/1198م(، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، 

تحقيــق: خالــدّ العطـّـار، بــروت، دار الفكــر، ط/1، 1998. ج/1، ص-6 7.

((1(1 ــه:  ــول الفق ــرّوريّ في أص ــد، )595هـــ/1198م(، ال ــو الولي ــد، أب ــد الحفي ــن رش اب

ــروت، دار الغــرب الإســاميّ،  ــوي، ب ــن العل ــق: جــال الدّي مختــر المســتصفى، تحقي

.125 1994م.ص-124  ط/1، 

((1(1  ابن رشد الحفيد، الضّوريّ في أصول الفقه، مرجع سابق، ص125.

((1(1  ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج/1، ص7.

((1(1  ابــن تورمــت، محمــد )524هـــ/1130م(، أعــزّ مــا يطلــب، تحقيــق: عــاّر الطاّلبــي، 
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ــة للكتــاب، 1985م. ص165. الجزائــر، المؤسّســة الوطنيّ

((1(1  ابن رشد، الضّوريّ في أصول الفقه، مرجع سابق، ص-130 131.

((2(2  ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج/1، ص7.

((2(2 مقارنــة بــن كتــاب الوضــع مختــر في الأصــول والفقــه لأبي زكريــاء الجنّــاوني 

)5هـــ/11م( وكتــاب مختــر الخصــال لأبي إســحاق الحضرمــي )ق5ه/11(، بحــث مقدّم 

ضمــن أعــال بحــوث نــدوة تطــور العلــوم الفقهيــة في عــان خــال القــرن الخامــس 

الهجــري، التأليــف الموســوعي للفقــه المقــارن في عــان، مراجعــة وتنســيق: د.مصطفــى 

ــة، مســقط،1427هـ/2006م. ص282،283. باجــو، ط/1، وزارة الأوقــاف والشــؤون الديني

((2(2 ــة، تحقيــق: ميخائيــل خــوري، بــروت،   نامــي عمــرو خليفــة، دراســات عــن الإباضيّ

دار الغــرب الإســاميّ، ط/1، 2001م. ص146. ولعــلّ النّامــي يشــر مبــاشرة إلى المســألة 

الــواردة في الدّيــوان المعــروض »قلــت: فهــل تقسّــم الآبــار؟ قــال: لا. قلــت: فهــل تقسّــم 

ــد  ــن عب ــؤرّج واب ــو الم ــع وأب ــا والرّبي ــا أن ــم. وأمّ ــال: نع ــاس الأوّل؟ ق ــى قي المواجــل ع

ــز فــا نجيــز قســمة ذلــك لأنّ فيــه الــرّر«. ديــوان المســائل المعروضــة، كتــاب  العزي

القســمة مــن قــول أهــل الكوفــة المعروض عــى علــاء الإباضيّــة، ج/2، ص81. شــاخي، 

أبــو العبــاس )928هـــ /1522م(، كتــاب السّــر، نــر أحمــد بن ســعيد السّــياّبي، مســقط، 

وزارة الــرّاث القومــي والثقّافــة، 1987م. ص365. 

((2(2 ــه فيشــرط  ــر ل ــه ثم ــاع حائطــاً وفي ــن رجــل ب  جــاء في هــذه المســألة »وســألته ع

البائــع أحمــرة لــه يرســلها ترعــى في الحائــط فكانــت الثّــار تتســاقط فيأكلهــا الحمــر 

فــأراد المشــري أن ينقــض البيــع ويــردّه؟ قــال: لا أرى لــه أن ينقــض البيــع. قلــت: لم؟ 

ــأكل  ــة غــر مقــروءة( ت ــه قــد عــرف الحمــر حــن اشــرى الحائــط. و)...كلمّ قــال: لأنّ

ولا أرى البيــع إلّ لازمــا وهــذا في الاسِتحســان. وأمّــا القيــاس فإنـّـه ينبغــي أن يــردّ البيــع 

ــه اشــرط أمــرا مجهــولا لا يعــرف، لأنّ رعايــة الحمــر في  وينقضــه. قلــت: لم؟ قــال: لأنّ

ــا كان  ــه ولا يحــدّه. وربّ ــر أمــر مجهــول لا يوقــف علي الحائــط مــا تســاقط مــن الثمّ

ــو أنّ رجــا اســتأجر أجــرا بعــرة  ــرى ل ــال: ألا ت ــمّ ق ــا لم يتســاقط شيء. ث ــرا وربّ كث

ــه  ــردّه كان ل ــدا للمســتأجر أن ي ــمّ ب ــا ث ــده أياّم ــأكل عن دراهــم كلّ شــهر وطعامــه ف

ذلــك لأنـّـه اشــرط عليــه في طعــام الأجــر أمــرا مجهــولا لا يعــرف. فهــذا أحســن القولــن 

ــوان  ــا في الاسِتحســان فهــو مــا أعلمتــك في المســألة الأولى«. دي ــاس. وأمّ وأثبــت في القي
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ــارات الأوّل  ــاب الكفّ ــوع، ص2، 95، -96 97، 100. وكت ــاب البي ــة، كت ــائل المعروض المس

مــن قــول أهــل الكوفــة، ص2، 113. 

((2(2 ــه  ــد اللّ ــكاح مــن قــول عب ــاب النّ ــوان المســائل المعروضــة، الجــزء الأوّل مــن كت دي

بــن عبــد العزيــز، ج/4، ص14. انظــر أيضــاً ج/4، ص16. أبــو يعقــوب الوارجــاني، أبــو 

ــق:  ــاف، تحقي ــه والاخِت يعقــوب )570هـــ/1174م(، العــدل والإنصــاف في أصــول الفق

ــري، ص110. ــة الأســتاذ فرحــات الجعب ــون، مكتب ــصّ مرق ــة النّامــي، ن عمــرو خليف

((2(2 ــع  ــى جمي ــردّّ ع ــاب ال ــاف )380هـــ/990م(: كت ــن زلت ــا ب ــزر يغ ــو خ ــياني، أب  وس

ــات  ــتاذ فرح ــة الأس ــون، مكتب ــصّ مرق ــي، ن ــة النّام ــرو خليف ــق: عم ــن، تحقي المخالف

ص32.  الجعبــري. 

((2(2  تبغوريــن بــن عيــى الملشــوطي، أصــول الدّيــن، تحقيــق: عمــرو خليفــة النّامــي، 

ــري. ص35، 66، 73. ــة فرحــات الجعب ــون، مكتب ــصّ مرق ن

((2(2 تبغورين، أصول الدّين، مرجع سابق، ص55.

((2(2  جــاء في تعريفــه عنــد الإباضيــة: »حمــل مجهــول الحكــم على معلــوم الحكــم بجامعٍ 

بينهــا«  السّــالمي: طلعــة الشّــمس؛ج/2، ص91. وجــاء في تعريفــه أيضاً:«إلحــاق أمــر غير 

منصــوص عــى حكمــه الشّعــي بأمــر منصــوص عــى حكمــه الشّعــي لاشــراكهما في 

علــة الحكــم«.  وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي، التفســر الوســيط للزحيــي، دار الفكــر  

دمشــق، ط/1، 1422هـ، ج/1، ص160.

((2(2 ــو  ــه: أب ــق علي ــره وعلّ ــه، ن ــول والفق ــر في الأص ــع مخت ــاب الوض ــاون﻿ي ،كت  الجنّ

إســحاق إبراهيــم اطفيــش، ط/1، مطبعــة الفجالــة، القاهــرة، مــر )د.ت(، ص14.

((3(3  باجــو، أبــو يعقــوب الوارجــاني أصوليــاً، دراســة لعــره وفكــره الأصــولي مقارنــاً بــأبي 

حامــد الغــزالي، وزارة الــراث الثقافــة، ســلطنة عــان، ط/2، 1428ه/2007م، ص284.

((3(3  الإمــام أحمــد: مســند الإمــام أحمــد، مســند المكثريــن مــن الصّحابــة؛ رقــم: 3418. 

ــه عنهــم،« أمــا  الحاكــم: المســتدرك عــى الصّحيحــن،  كتــاب معرفــة الصّحابــة رضي اللّ

حديــث ضمــرة وأبــو طلحــة«؛ رقــم: ‏4413‏. قــال:« هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولم 

يخرجــاه ، ولــه شــاهد أصــح منــه إلا أن فيــه إرســالا«. الإمــام أحمــد: مســند أحمــد بــن 

حنبــل، ومــن مســند بنــي هاشــم  مســند عبــد اللـّـه بــن مســعود رضي اللـّـه تعــالى عنــه؛ 

رقــم: ‏3493‏.
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((3(3  الوارجــاني: العــدل والإنصــاف؛ مرجــع ســابق، ج1/ص130. باجــو، الوارجــاني؛ مرجــع 

ســابق، ص345. 

((3(3 باجــو، منهــج الاجتهــاد عنــد الإباضيــة، ط1، مكتبــة الجيــل الواعــد، مســقط، ســلطنة 

عــان، 1426ه/2005م.ص310. التوّاجنــي، شرح مختــر العــدل والإنصــاف للشــاّخي، 

دراســة وتحقيــق، دكتــوراه الحلقــة الثالثــة، إشراف: المختــار التليــي، الجامعــة الزيتونية، 

معهــد الشريعــة، تونس، 1411هـــ/1990م. ص100.

((3(3  التوّاجني: دارسة وتحقيق شرح العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص102

((3(3  النّامي، دراسات عن الإباضية؛ مرجع سابق، ص101.

((3(3  بعــوشي عبــد اللـّـه الإمــام جابــر بــن زيــد ومنهجــه في الاجتهــاد الفقهــي، إشراف: د. 

محمــد خالــد منصــور، مذكــرة تخــرج اســتكمالاً لمتطلبــات درجــة الماجســتير في الفقــه 

وأصولــه، كُليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، 2004م، ص118 ومــا بعدهــا.

((3(3  يغلا بن زلتاف، الردّّ على جميع المخالفين، مرجع سابق، ص17.

((3(3  ابن تومرت، أعز ما يطلب، مرجع سابق، ص107.

((3(3 Peter Heath, Knowledge, 96وهو منحى ابن حزم أيضاً، ص 

((4(4  الوارجلاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص325.

((4(4  الوارجلاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص325.

((4(4  الوارجلاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص326.

((4(4  الوارجلاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص-328 329.

((4(4 الوارجلاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، -330 336.

((4(4  الوارجلاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، 281.

((4(4  ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر )1071/463(، الاسِــتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء 

ــأ مــن معــاني الــرّأي والآثــار وشرح ذلــك  الأمصــار وعلــاء الأقطــار فيــا تضمّنــه الموطّ

كلّــه بالإيجــاز والاخِتصــار، نــر ســالم محمّــد عطــا ومحمــد عــي معــوّض، بــروت، دار 

الكتــب العلميّــة، ط/1، 2000م. ج/2، ص37.

((4(4  ابن عبد البّر، الاسِتذكار، مرجع سابق، ج/2، ص142.

((4(4  الوارجلاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص358.

((4(4  الوارجلاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص336.
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((5(5  الوارجــاني، العــدل والإنصــاف؛ مرجــع ســابق، ص338. والفــرق بــن الحكــم العقــي 

والحكــم الشّعــي أنّ الأوّل يتطــرد وينعكــس والثّــاني قــد يكــون كذلــك وقــد لا يكــون، 

الوارجــاني، العــدل والإنصــاف؛ مرجــع ســابق، ص341.

((5(5 ــق:  ــو حامــد )505هـــ/1111م(، المنخــول مــن تعليقــات الأصــول، تحقي  الغــزالي أب

ــو، د.م، 1970م، ص325.  ــن هيت ــد حس محمّ

((5(5  ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/8، ص-99 111.

((5(5 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/7، ص76.

((5(5  هــو نفــس مــا ذهــب إليــه في موضــع آخــر ولكــن بعبــارة أدقّ وهــي: إنّ المســاواة في 

الشّــبه لا توجــب المســاواة في الحكــم. ابــن حــزم، الإحــكام في أصــول الأحــكام، مرجــع 

ســابق، ج/8، ص92.

((5(5 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ص7، 76.

((5(5  ابــن حــزم، الإحــكام في أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق،ج/7، ص76، ابــن حــزم، أبــو 

عــي محمــد )456 هـــ/1064م(، المحــىّ، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــرّاث العــربّي، بــروت، 

دار الآفــاق الجديــدة، د.ت. ج/1، ص56.

)(ابــن حــزم، الإحــكام في أصــول الأحكام، مرجــع ســابق، ج/6، ص35، 7، 112. 4،  ابن 5)5)) 	57

حــزم، المحــىّ، مرجــع ســابق، ج/1، ص62. ج/2، ص37.

((5(5 قــاضي النّعــان محمّــد التمّيمــي )363هـــ/973م(، اخِتــاف أصــول المذاهــب، 

تحقيــق: مصطفــى غالــب، بــروت، دار الأندلــس، د. ت، ص230. 

((5(5  الوارجلاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص207.

((6(6 ــا  ــه وم ــم وفضل ــان العل ــع بي ــر )463هـــ/1071م(، جام ــو عم ــر، أب ــد ال ــن عب  اب

ينبغــي في روايتــه وحملــه، نــر عبــد الرحّــان محمّــد عثــان، المدينــة المنــوّرة، المكتبــة 

السّــلفيّة، ط 2، 1968م ج/2، ص93. ابــن حــزم، المحــىّ، مرجــع ســابق، ج/1، ص62. وفي 

الهامــش ص4 جــرح لســند الحديــث عــن ابــن حجــر في التهّذيــب. مــع أنّ ابــن حــزم 

لم يوظفّــه في الإحــكام في أصــول الأحــكام. ســنن التّمــذي، كتــاب الإيمــان، رقــم: 2564. 

ســنن أبي داود، كتــاب السّــنّة، رقــم: 3980. ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الفــن، رقــم: 3981. 

مســند أحمــد، كتــاب باقــي مســند المكثريــن، 8046. وكلّ هــذه المصــادر تذكــر الافــراق 

فقــط. ولم تــر إلى القيــاس. 
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((6(6 النّعــان، اختــاف أصــول المذاهــب، مرجــع ســابق، ص158. ابــن حــزم، الإحــكام في 

أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق، ج/8، ص32. تبغوريــن، أصــول الدّيــن، مرجــع ســابق، 

ص67. ابــن عبــد الــر، جامــع بيــان العلــم، مرجــع ســابق، ج/2، ص94.

((6(6 النّعمان، اختلاف أصول المذاهب، مرجع سابق، ص158.	

((6(6 ــب  ــد ذه ــابق، ص-158 159. وق ــع س ــب، مرج ــول المذاه ــاف أص ــان، اخت  النّع

ــاس  ــي يق ــابقة التّ ــوه فالسّ ــن الوج ــه م ــى بوج ــاس معن ــا كان القي ــه لمّ ــرّفي إلى أنّ ال

عليهــا ليســت دائمــا أصــا صالحــا لفــرع يبحــث عــن حكــم ملائــم حتـّـى إذا مــا وجــده 

ــن أن تكــون  ــد م ــاء أبع ــاوى الفقه ــه. وفت ــاس علي ــت يق ــدوره إلى أصــل ثاب ــب ب انقل

خاضعــة لمنطــق واحــد. وهــذا مــا لاحظــه منــذ القديــم منكــرو القيــاس المنتســبون إلى 

شــتىّ الاتجّاهــات والمــدارس الفكريّــة حــن لاحظــوا، مــن جملــة مــا لاحظــوا، أنّــه غــر 

ممكــن مثــا في أداء الفرائــض. فالمــرأة الحائــض تؤمــر في كلّ المذاهــب بقضــاء الصّــوم 

ــي فاتتهــا وهــي في هــذه الحالــة،  الــذّي فاتهــا في رمضــان ولا تؤمــر بقضــاء الصّــاة التّ

ــخ، ص167.  ــالة والتاّري ــن الرسّ ــام ب ــرّفي، الإس ــول. ال ــيّ معق ــرّر منطق ــن دون م م

والسّــؤال ذاتــه قــد تحــوّل إلى علامــة مذهبيّــة فقــد أورد ابــن عبــد الــرّ »... عــن معــاذة 

ــوم ولا تقــي  ــض تقــي الصّ ــال الحائ ــا ب ــت: م ــتّ: ســالتّ عائشــة فقل ــة قال العدويّ

ــي أســأل. قالــتّ: كان  ــة ولكنّ ــة أنــت؟ قلــت: لســت بحروريّ الصّــاة؟ فقالــتّ: أحروريّ

يصيبنــا ذلــك مــع رســول اللـّـه  فنؤمــر بقضــاء الصّــوم ولا نؤمــر بقضــاء الصّــاة«. ابــن 

ــرّ، الاسِــتذكار، مرجــع ســابق، ج/1، ص339. ويتضّــح هــذا الموقــف أكــر عنــد  عبــد ال

حديــث ابــن عبــد الــرّ عــن الحروريّــة »... وهــم قــوم اســتحلوّا بمــا تأوّلــوا مــن كتــاب 

ــوا  ــيف. وخالف ــم السّ ــوا عليه ــوب وحمل ــاء المســلمين وكفّروهــم بالذّن ــالى دم ــه تع اللّ

ــم ولم  ــزاّني المحصــن الرجّ ــى ال ــروا ع ــض ولم ي ــى الحائ ــاة ع ــوا الصّ ــم فأوجب جماعته

ــر  ــد أنفســهم إلّ المــاء الجــاري أو الكث ــة ولم يطهّرهــم عن ــه إلّ الحــدّ مائ ــوا علي يوجب

المســتبحر... إلى أشــياء يطــول ذكرهــا قــد أتينــا عــى ذكرهــا في غــر هــذا الموضــع فمرقوا 

ــرّ،  ــة كــا قــال«. ابــن عبــد ال ــوا فيــه مــروق السّــهم مــن الرمّيّ مــن الدّيــن بمــا أحدث

الاسِــتذكار، مرجــع ســابق، ج/2، ص499. ويذكــر في موضــع آخــر إنــكار الجلــد في الخمــر 

والرجّــم ومنــع الحائــض مــن الصّــاة وليــس ذلــك في كتــاب اللّــه وهــذا كلّــه قــد قــال 

بــه قــوم مــن غاليــة الخــوارج عــى أنهّــم اخِتلفــوا فيــه أيضــا وكلهّــم أهــل زيــغ وضــال 
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أمّــا أهــل السّــنّة والحــقّ فــا يختلفــون في شيء مــن ذلــك!. ابــن عبــد الــرّ، الاسِــتذكار، 

مرجــع ســابق،ج/1، ص266.

((6(6 الجابــري محمــد عابــد، تكويــن العقــل العــربي، الــدّار البيضــاء، المركــز الثقّــافي العربي، 

ط/3، 1987م. ص305.

((6(6 ابــن حــزم، أبــو عــي محمــد )456 هـــ/1064م(، التقّريــب لحــدّ المنطــق والمدخــل 

ــة  ــروت، مكتب ــاس، ب ــق: إحســان عبّ ــة، تحقي ــة الفقهيّ ــة والأمثل ــاظ العاميّ ــه بالألف إلي

الحيــاة، د.ت. ص168. وقــد ميّــز تمييــزاً دقيقــاً بــن العلـّـة والسّــبب والغــرض والعلامــة. 

ــب  ــابق، ج/8، ص-99 100. وذه ــع س ــكام، مرج ــول الأح ــكام في أص ــزم، الإح ــن ح اب

الجابــري إلى أن العلــل النّحويّــة مــردّدة بــن العلــل الفقهيّــة والعلــل الكلاميّــة بعضهــا 

ــل  ــي أنّ إشــكاليّة التعّلي ــة. وهــذا يعن ــا يحُْمــل عــى الثاّني يحُْمــل عــى الأولى وبعضه

ــالي فمناقشــات  ــكلام وبالتّ ــه وال ــذات الإشــكاليّة في الفق ــداد ل ــا هــي امت في النّحــو إنّ

ــة لا يمكــن أن تفهــم حــقّ الفهــم إلّ عــى ضــوء مناقشــات  ــل النّحويّ القدمــاء في العل

ــة  ــد، بني ــد عاب ــري محمّ ــه«. جاب ــوع كلّ في ميدان ــن في ذات الموض ــاء والمتكلمّ الفقه

ــروت،  ــة، ب ــة العربيّ ــة في الثقّاف ــة لنظــم المعرف ــة نقديّ ــربّي: دراســة تحليليّ ــل الع العق

ــة، ط/2، 1987م. ص169. ــدة العربيّ ــات الوح ــز دراس مرك

((6(6 الجابري، تكوين العقل العربّي، مرجع سابق، ص305.

((6(6 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/7، ص44.

((6(6 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/7، ص53.

((6(6 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/7، ص-53 54.

((7(7 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/8، ص103

((7(7 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/8، ص77. 

((7(7  ابــن حــزم، أبــو عــي محمــد )456 هـــ/1064م(، مراتــب الإجــاع، تحقيــق: لجنــة 

إحيــاء الــرّاث العربّي، بــروت، دار الأفــاق الجديــدة، ط/3، 1982م.ج/5، ص69. الجابري، 

بنيــة العقــل العــربّي، مرجــع ســابق، ص520.

((7(7 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/7، ص177.

((7(7  تبغورين، أصول الدّين، مرجع سابق، ص62.

((7(7 تبغورين، أصول الدّين، مرجع سابق، ص67. 
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((7(7  لم نعــر عــى حديــث بهــذه الصّيغــة في الكتــب العــرة التـّـي اعِتمدنــا عليهــا. رغــم 

كــرة الأحاديــث في ذمّ الــرّأي. انظــر مثــاً: صحيــح البخــاري، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب 

والسّــنّة، بــاب مــا ذكــر في ذمّ الــرّأي والقيــاس. 

((7(7 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/6، ص-42 43.

((7(7 تبغوريــن، أصــول الدّيــن، مرجــع ســابق، ص67. وأثبــت ابــن حــزم نفــس الحديــث 

ولكــن عــن محمّــد بــن ســرين. ابــن حــزم، الإحــكام في أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق، 

ج/8، ص32. ابــن عبــد الــر، جامــع بيــان العلــم، مرجــع ســابق، ج/2، ص94.

((7(7 الوارجلاني: العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص326.

((8(8 الباجــي، أبــو الوليــد )473هـــ/1071م(، إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول، تحقيــق: 

عبــد المجيــد الــرّكي، بــروت، دار الغــرب الإســاميّ، ط/1، 1968م. ص603. 

((8(8 ــاض  ــة الرّي ــاض، مكتب ــام، الرّي ــحاق )790هـــ/1388م(، الاعتص ــو إس ــاطبي، أب  الش

ص100. د.ت.ج/1،  الحديثــة، 

((8(8 الشاطبي، الاعتصام، مرجع سابق، ج/1، ص101. 

((8(8  ابِــن رشــد الجــدّ )520هـــ/1126م(، الفتــاوى، تحقيــق: مختــار بــن الطاّهــر التلّيــي، 

بــروت، دار الغــرب الإســاميّ، ط/1، 1987م. ج/3، ص1435، المســألة 527. 

((8(8  الوارجــاني: العــدل والإنصــاف؛ مرجــع ســابق، ص-274 275. ومــن الآيــات الموظفّــة: 

ــرة 169.  ــدة 49. البق ــة 32. المائ ــوت 51. الإسراء 36. الجاثي ــل، -117 118. العنكب النّح

النّجــم 28. الحجــرات 12.

((8(8 الوارجلاني: العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ، ص275.

((8(8 الوارجلاني: العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص-276 277.

((8(8  الوارجلاني: العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص277.

((8(8 وهــذه الأحاديــث هــي: تعمــل هــذه الأمّــة برهــة بكتــاب اللـّـه تعــالى وبرهــة بســنّة 

ــوا. رواه أبــو هريــرة. قــال  ــرّأي فــإذا فعلــوا ذلــك فقــد ضلّ ــه  وبرهــة بال رســول اللّ

السّــيوطي ضعيــف. وهــو في مســند أبي يعــى. تفــرق أمّتــي عــى بضــع وســبعين فرقــة 

أضرهّــا عــى أمّتــي قــوم يقيســون الأمــور بآرائهــم فيحللّــون الحــرام ويحرمّــون الحــرام. 

ــى حــدث  ــل مســتقيما حتّ ــي إسرائي ــر بن ــزل أم ــك الأشــجعي. لم ي ــن مال رواه عــوف ب

شــباب فأفتــوا برأيهــم فضلّــوا وأضلّــوا. 
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((8(8 »إنّ اللـّـه لا يقبــض العلــم انتزاعــا مــن صــدور الرجّــال ولكنّــه يقبــض العلــم بقبــض 

العلــاء حتـّـى إذا لم يبــق عــالم اتِخّــذ النّــاس رؤســاء جهّــالاً فأفتــوا النّــاس برأيهــم فضلـّـوا 

وأضلّــوا«. رواه ابــن حــزم أيضــا واسِــتدلّ بــه عــى إنــكار الــرّأي. ابــن حــزم، الإحــكام في 

أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق، ج/6، 39. ج/7، ص112.

((9(9 ــك  ــزم ذل ــن ح ــد ردّ اب ــابق، ص277. وق ــع س ــاف؛ مرج ــدل والإنص ــاني: الع الوارج

ــزم،  ــن ح ــكّ. اب ــا ولا ش ــقّ في أحده ــر لأنّ الح ــذا الأم ــنّة في ه ــرآن بالسّ ــا الق مماث

الإحــكام في أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق، ج/2، ص-38 39.


